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خلاصة هذا البحث فى : حكم إثبات الأقيسة في حق الله تعالى، وإثبات المثل الأعلى فيه	
الكلمات الافتتاحيه : قياس ، الامور، تستوى	
· .المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة حكم إثبات الأقيسة في حق الله تعالى، وإثبات المثل الأعلى فيه
· .موضوع المقالة
اعلم أنه لا يجوز قياس الله -تعالى- بخلقه في أمر من الأمور، ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمول تستوي فيه أفراده، فإن الله -تعالى- ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلًا أو شمولًا، كما قال -تعالى-: {ﮘ ﮙ ﮚ} [النحل: 60].
ولا شك أن أعظم المطالب العلم بالله -تعالى-، وصفاته، وأفعاله، وأمره، ونهيه، وهذا كله لا تنال خصائصه لا بقياس الشمول، ولا بقياس التمثيل، فإن الله -تعالى- لا مثل له فيقاس به، ولا يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها، فلهذا كانت طريقة القرآن، وهي طريقة السلف والأئمة أنهم لا يستعملون في الإلهيات قياس تمثيل، وقياس شمول تستوي أفراده، بل يستعملون من هذا وهذا قياس الأولى، فإن الله له المثل الأعلى.
وإنما ترك السلف قياس التمثيل وقياس الشمول في المطالب الإلهية؛ لأنها لا توصل إلا إلى الحيرة، والاضطراب، والشك، والارتياب، ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة، والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة، والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم، وتكافئها. فلا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته، وأسمائه على وجه اليقين، بل لا بد في معرفة الله -تعالى- من الوحي الذي بعث به رسله.
أما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعًا للقرآن، فهو طريق فطري ضروري متفق عليه، يتضمن أن يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتًا لغيره، وينزه عن كل نقص ينزه عنه غيره، ويذم به سواه. وبهذه الطريقة جاء القرآن، وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها. فكل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به، وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه كما قال -تعالى-: {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [النحل: 60]، وقال -تعالى-: {ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [الروم: 28]".
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